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  تدقیق الحساباتب ذات العلاقة الأطرافمسئولیات :  الثالثالمحور 

  مسئولیة إدارة الشركة. 1

  إعداد القوائم المالیة ووضعھا تحت تصرف مدقق الحسابات. 1.1

لأن موضوع تدقیق الحسابات ھو القوائم المالیة المعدة من طرف الشركة فلا بد من تحدید المسئول عن عملیة 

 25المؤرخ بـ  07/11شار القانون رقم إعدادھا ووضعھا تحت تصرف مدقق الحسابات لإبداء الرأي حولھا، إذ أ

إلى أن إعداد القوائم المالیة ھي من مسؤولیة إدارة  27المتضمن النظام المحاسبي المالي في المادة رقم  2007نوفمبر 

لإتمامھا وھو ما أكده القانون ) ن.12.31(أشھر من تاریخ إقفال الدورة المالیة ) 04(الشركة وحدد أجل أقصاه أربعة 

ألزم القانون التجاري  12مكرر  715مھما كان الشكل القانوني للشركة، وفي المادة رقم  716ري في المادة رقم التجا

شركات المساھمة لعقد مجلس للإدارة أو مجلس للمدیرین حسب الحالة یكون جدول أعمالھ إقفال الحسابات مع إلزامیة 

  .استدعاء مدقق الحسابات لھذا الاجتماع

منھ إلى أن  07في البند رقم ) اتفاق حول أحكام مھمة التدقیق( 201یار الجزائري للتدقیق رقم وقد أشار المع 

الإدارة تعترف وتدرك وتتحمل مسئولیتھا فیما یخص الإعداد والعرض الصادق للقوائم المالیة، كما أكد نفس المعیار في 

على مسئولیة الإدارة في مسك المحاسبة وفق القواعد ) محافظة الحسابات(نموذج رسالة مھمة تدقیق الحسابات 

المتضمن النظام المحاسبي  2007نوفمبر  25المؤرخ بـ  07/11والمبادئ المحاسبیة المنصوص علیھا في القانون رقم 

  .المالي ضمن النقاط التي یجب أن تتضمنھا رسالة المھمة التي یوجھھا مدقق الحسابات لإدارة الشركة محل التدقیق

مسئولیة إدارة الشركة محل التدقیق لا تكمن فقط في إعداد القوائم المالیة، بل ھي مسئولة في نفس الوقت على 

یوما من التاریخ المبرمج  45وضع تلك القوائم المالیة التي قامت بإعدادھا تحت تصرف مدقق الحسابات قبل 

 201من طرف مجلس الإدارة بحسب ما نص علیھ لمعیار الجزائري للتدقیق رقم  والمخصص لإقفال الحسابات

آجالا لذلك وحددھا  716، كما وضع القانون التجاري في المادة رقم )اتفاق حول أحكام مھمة التدقیق(الموسوم بـ 

  ).ن.12.31(أشھر على الأكثر من تاریخ إقفال الدورة المالیة ) 04(بالأربعة 

  قق الحساباتتمكین مد. 2.1

المسئول على تمكین مدقق الحسابات ھي إدارة الشركة المطالبة بعدم عرقلة مھامھ وتمكینھ من حقھ في الإطلاع 

  .حت تصرفھ وتمكینھ من أخذ نسخ علیھاوالحصول على كل المعلومات التي یكون بحاجة إلیھا ووضعھا ت

المتعلق بمھن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب  01-10من القانون  33و 32، 31في المواد رقم 

  :المعتمد ضمن المشرع الجزائري حق الإطلاع لمدقق الحسابات من خلال تمكینھ من الحقوق الموالیة 

 ى السجلات المحاسبیة، الموازنات، المراسلات، المحاضر وبصفة الإطلاع في أي وقت وفي داخل الشركة عل

  عامة كل الوثائق والكتابات التابعة للشركة ؛

 الطلب من الإدارة والأعوان والتابعین للشركة كل المعلومات والتوضیحات التي یراھا ضروریة لأداء مھامھ ؛ 

 القیام بكل التفتیشات داخل الشركة ؛ 

  أي معلومات حول شركات مرتبطة بھا أو شركات أخرى لھا علاقة مساھمة بھا ؛الطلب من إدارة الشركة 

  أشھر على الأقل كشفا محاسبیا على حصیلتھا) 06(إلزامیة تقدیم إدارة الشركة لمدقق الحسابات كل ستة. 

إدارة الشركة لا یمكنھا على أن ) اتفاق حول أحكام مھمة التدقیق( 201كما أشار  المعیار الجزائري للتدقیق رقم 

أن تضع أي حدود أو قیود على الفحوصات والمراقبات المؤداة من قبل مدقق الحسابات والتي یراھا ھذا الأخیر 

 .ضروریة للقیام بمھمتھ كما یجب
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من القانون التجاري عقوبة  831وكحالة خاصة بشركات المساھمة، حدد المشرع الجزائري في المادة رقم 

دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط،  500.000دج إلى  20.000ة إلى خمس سنوات وغرامة مالیة من بالسجن من سن

رئیس مجلس إدارة الشركة والقائمون بإدارتھا ومدیروھا التنفیذیون أو كل شخص في خدمة الشركة یتعمد وضع عائق 

علیھا في داخل الشركة، خاصة فیما یتعلق لمدقق الحسابات ومھامھ آو یمتنع عن تقدیم كل الوثائق اللازمة للإطلاع 

  .بالاتفاقیات والدفاتر المستندیة وسجلات المحاضر

بالإضافة لمسئولیة إدارة الشركة في الحرص على ضمان حق مدقق الحسابات في الإطلاع، نجد أن إدارة شركة 

أعمالھ إقفال الحسابات وكذلك  المساھمة ملزمة باستدعاء مدقق الحسابات لاجتماعات مجلس الإدارة الذي یكون جدول

 715استدعائھ لاجتماعات الجمعیة العامة للمساھمین سواء كانت عادیة أو استثنائیة وفق ما نصت علیھ المادة رقم 

من القانون التجاري عقوبة بالسجن من  828كما حدد المشرع الجزائري في المادة رقم . من القانون التجاري 12مكرر 

دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، رئیس مجلس  200.000دج إلى  20.000وغرامة مالیة من  شھرین إلى ستة أشھر

إدارة الشركة والقائمون بإدارتھا والذین لم یعملوا على تعیین مدقق حسابات للشركة أو  لم یعملوا على استدعائھ إلى كل 

  .اجتماع للجمعیة العامة للمساھمین

  ة الداخلیة والسھر على حسن تطبیقھتصمیم وإعداد نظام للرقاب. 3.1

من أھم الآلیات التي تساعد على مصداقیة القوائم المالیة، فھو وفق ما عرفتھ لجنة یعتبر نظام الرقابة الداخلیة 

تشرف على تصمیمھا الإدارة العلیا عملیة إعداد منظمة ومتكاملة من أسالیب وإجراءات عمل  )COSO(كوسو 

  .للمؤسسة، وتسھر على تنفیذه مع جمیع العاملین لتوفیر قدر مقبول من الثقة والاطمئنان لتحقیق أھداف المؤسسة

على ضوء ھذا التعریف یمكننا الاستنتاج أن إدارة الشركة ھي المسئولیة على عملیة إعداد نظام الرقابة الداخلیة 

حسن تطبیقھ من قبل كل الإداریین والموظفین مھما كانت درجتھم، وھو نفس المبدأ الذي تبناه والحرص والسھر على 

المتضمن النظام  2007نوفمبر  25المؤرخ بـ  07/11من القانون رقم  11المشرع الجزائري، ففي المادة رقم 

زمة لوضع التنظیم المحاسبي المحاسبي المالي نص على أن الشركة وتحت مسئولیتھا ملزمة بتحدید الإجراءات اللا

المتعلق بمھن الخبیر  01- 10من القانون  23المناسب الذي یسمح بالرقابة الداخلیة، كما عاد وحدد في المادة رقم 

  .المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد مسئولیة إدارة الشركة حول المصادقة على إجراءات الرقابة الداخلیة

الموسوم  201من المعیار الجزائري للتدقیق رقم  07تدقیق ھي الأخرى أكدت في البند رقم المعاییر الجزائریة لل

  .على أن إدارة الشركة ملزمة بوضع نظام رقابة داخلیة یكون فعال) اتفاق حول أحكام مھمة التدقیق(بـ 

  

  ت باتجاه الأطراف ذوي العلاقةمسئولیة مدقق الحسابا. 2

وبحسب المعیار ، بحسب الوسائل ولیس بحسب النتائجعلى العموم، یكون مدقق الحسابات مسئولا مسئولیة 

فإن مدقق ) مسئولیة المدقق المتعلقة بالاحتیال في عملیة تدقیق البیانات المالیة(الموسوم بـ  240الدولي للتدقیق رقم 

ق بالأخطاء والاحتیال مسئول بالحصول على تأكید معقول بأن القوائم المالیة بمجملھا تخلو منھا، الحسابات في ما یتعل

  .ولیس مسئول على اكتشافھا والبحث عنھا في مجملھا كمطلب جوھري في عملھ

یحكم على مدقق الحسابات توفیر مستوى معقول من العنایة المھنیة أثناء تقدیم خدماتھ وفق القانون العام الذي 

في حالة فشل مدقق . )71. ، ص2004التمیمي، ( العلاقة بین المتعاقدین، ووفق بنود العقد الذي یربطھ مع عملائھ

الحسابات في أداء مھامھ على الوجھ الصحیح، بسبب عدم التزامھ بالمعاییر المھنیة أو عدم توفیره الوسائل اللازمة، 

وعلیھ سواء كان الخطأ سھوا أو . یره للضرر والخسارة یكون واردافإن احتمال تعرض الأطراف التي تعتمد على تقر

عمدا سیكون مساءلا ومسئولا عما ارتكبھ من أخطاء أو إھمال وتقصیر، باتجاه الجھة التي عینتھ وباتجاه كل شخص 

ھا القانون لمن والمسئولیة ھي الالتزام بتحمل الجزاءات التي یقر. اعتمد على تقریره لاتخاذ القرار وتسبب لھ في ضرر

یخالف أحكامھ، ومسئولیة مدقق الحسابات تتشعب بتعدد الأطراف المتضررة من خطئھ ولطبیعة الخطأ؛ بحیث تنقسم 

  .إلى مسئولیة مدنیة، جزائیة وتأدیبیة

.  
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  المسئولیة المدنیة. 1.2

المادي والمعنوي  المسئولیة المدنیة ھي التزام مدقق الحسابات بعد رفع دعوة قضائیة ضده بتعویض الضرر

الناجم عن كل خطأ أو إھمال في أداء واجباتھ المھنیة وعدم بذلھ العنایة المھنیة اللازمة، ولكي یكون مسئولا یجب توفر 

  :)108. ، ص2003علي، ( أركان المسئولیة، وھي

 أن یكون ھناك خطأ أو إھمال وتقصیر من طرف مدقق الحسابات أو من طرف مساعدیھ؛  

  ؛)الطرف الثالث(ضرر لموكلھ أو لمستخدمي القوائم المالیة أن یحدث 

 وجود علاقة سببیة بین الخطأ والضرر، إذ یقع الضرر كنتیجة مباشرة للخطأ. 

توفر ھذه الأركان لا یعني دائما وجود مسئولیة مدنیة، فالمشرع أكد أن مدقق الحسابات یوفر الوسائل دون 

، فإن اتبع المعاییر المھنیة اللازمة ولم یكتشف خطأ أو غش بالقوائم المالیة )59. ، م2010، 01-10القانون (النتائج 

في حالة كان مدانا، سیتحمل المسئولیة باتجاه كل . فلن یكون مسئولا كونھ مطالب بتقدیم رأي معقول ولیس جازم

وكیل عنھا، بالإضافة لتضامنھ مع الأطراف ذات العلاقة بخدماتھ؛ باتجاه الشركة التي یدققھا وباتجاه الجھة التي عینتھ ك

كل طرف تضرر بسبب خطئھ، ولتقلیل تداعیات المسئولیة المدنیة على مدقق الحسابات، ألزمھ المشرع باكتتاب عقد 

 .)75. وم 61. ، م2010، 01- 10القانون (تأمین لتغطیة تعویض الضرر في حالة وقوعھ 

  المسئولیة الجزائیة. 2.2

ائیة لمدقق الحسابات عن مسئولیتھ المدنیة ھو أن ھذه الأخیرة تنشأ بسبب إھمال أو خطأ ما یمیز المسئولیة الجز

غیر مقصود منھ، وعلیھ سیطالب بتعویض المتضررین بسبب خطئھ فقط؛ أما المسئولیة الجنائیة فتنشأ بسبب ارتكابھ أو 

طالب بالتعویض لشخص معین، مشاركتھ في جریمة معینة أو التستر علیھا بشكل مقصود، وفي ھذه الحالة لن ی

  .)97. ، ص2006المطارنة، ( فالمتضرر في ھذه الحالة ھو المجتمع برمتھ، لذا سیعاقب وفق القوانین ذات العلاقة

أن مدقق الحسابات یتحمل المسئولیة الجزائیة عن ) 62. ، م2010، 01- 10القانون (أورد المشرع الجزائري في 

ونیة، كما حدد عدة أسباب ووقائع منشأة لھا، وحدد عقوبة كل واحدة منھا من خلال نفس كل تقصیر في التزاماتھ القان

القانون وكذلك في القانون التجاري وقانون العقوبات؛ كانتحال صفة مدقق الحسابات، عدم احترام موانع التعیین 

الجنحیة لوكیل الجمھوریة،  بالشركة المدققة، إفشاء السر المھني حول معلومات الشركة، عدم الكشف عن الوقائع

  .)150- 136. ، ص ص2011بن جمیلة، ( إعطاء معلومات كاذبة بتقریر التدقیق وغیرھا

  المسئولیة التأدیبیة. 3.2

تنشأ المسئولیة التأدیبیة من كون مدقق الحسابات عضو في منظمة مھنیة، فنظرا للأھمیة الاجتماعیة لخدمات 

فسھم تحت لواء منظمة مھنیة واحدة، ھذه المنظمة تكون حریصة على صون كرامة مدققي الحسابات، دفعھم لتنظیم أن

المھنة وتحسین صورتھا لدى المجتمع بوضع قواعد وأخلاقیات السلوك المھني، بحیث یتوجب على كل عضو فیھا 

كل مدققي المنظمة المھنیة التي ینخرط . )187. ، ص2009دحدوح والقاضي، (الالتزام بھا وإلا تعرض للمساءلة 

، ولكنھم )14. ، م2010، 01-10القانون ( الغرفة الوطنیة لمحافظي الحساباتالحسابات في الجزائر تحت لوائھا ھي 

  .لیسوا مسئولین تأدیبیا أمامھا

مدقق الحسابات في الجزائر مسئول تأدیبیا باتجاه لجنة الانضباط والتحكیم التابعة للمجلس الوطني للمحاسبة، عن 

أو تقصیر تقني أو أخلاقي بالقواعد المھنیة عند ممارستھ لمھامھ أو حتى بعد استقالتھ من مھامھ، بحیث تعمل كل مخالفة 

ھذه اللجنة على مساءلتھ عن كل مخالفة أو إخلال بالقواعد المھنیة والأخلاقیة للمھنة باتجاه عملائھ أو باتجاه زملائھ في 

فھا المشرع لأربعة درجات؛ الإنذار، التوبیخ، التوقیف المؤقت لمدة المھنة، وفي حالة إدانتھ یكون محل عقوبات صن

  .)63. ، م2010، 01- 10القانون (أشھر أو الفصل والشطب النھائي من جدول المھنیین ) 06(أقصاھا ستة 

  

  


